
22_07: ص، 2021-02:  العدد/ 35:المجلد                                       1حولیات جامعة الجزائر 

   ABDOU-DRICIdroit@outlook.com:، الإیمیلدریسي عبداالله: المؤلف المرسل

7

  استهداف الكیانات المتسببة في النزاعات الداخلیة بالجزاءات الدولیة الذكیة

الصادرة عن مجلس الأمن

Targeting entities that cause internal conflicts with smart international 
sanctions issued by the Security Council.

    ،1االلهدریسي عبد

  .بجایة–الرحمان میرة بدجامعة ع،كلیة الحقوق1

  ABDOU-DRICIdroit@outlook.com،)الجزائر(

.بجایة–مخبر البحث حول فعلیة القاعدة القانونیة 

2021/جوان:تاریخ النشر 15/04/2021:تاریخ القبول 22/01/2019: تاریخ الإرسال

  :الملخص

الأمن لكیانات من غیر الدول نسعى من خلال هذه الدراسة إلى تحدید كیفیة استهداف مجلس 

والتي اعتبرت أعمالها السبب الرئیسي في نشوب نزاعات مسلحة داخلیة، والتي قد تؤدي إلى خرق السلم 

والأمن الدولیین أو الإخلال بهما، وذلك من خلال التطرق إلى التبریرات القانونیة التي یعتمدها مجلس 

  .لمخولة له بموجب الفصل السابع من المیثاقالأمن في هذا الاستهداف مستغلا الاختصاصات ا

كما نبحث عن الألیات التي یلجأ إلیها مجلس الأمن من أجل استهدافه لهذه الكیانات، وذلك 

بإنشائه لجان للجزاءات تهدف إلى التطبیق الحسن لهذه التدابیر وذلك من خلال فرض رقابتها على 

لنتائجها المسطرة لها أو الخطأ في فرضها، ویكون هذا تطبیق الجزاءات الذكیة ورفعها في حالة تحقیقها

التطبیق متماشیا مع الشرعیة الدولیة وأن لا یتسبب في أزمات دولیة إقتصادیة منها أو إنسانیة، ویظهر 

ذلك من خلال تطرقنا لعمل لجنة الجزاءات الخاصة بالأزمة اللیبیة واختصاصاتها في تطبیق الجزاءات 

  .كیانات من غیر الدول والتي تسببت بأعمالها في نشوب نزاع مسلح داخليالذكیة المستهدفة لل

  .مجلس الأمن؛ تهدید السلم؛ الاستهداف؛ الكیانات من غیر الدول؛ لجان الجزاءات:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Through this research paper, we seek to examine how the Security Council targets 
non-State entities whose actions have been identified as the main cause of internal armed 
conflicts, and which may lead to breaches or breaches of international peace and security by 
addressing the legal justifications that Adopted by the Security Council in this regard, 
exploiting the prerogatives conferred on it by Chapter VII of the Charter.

We are also looking for mechanisms to be used by the Security Council to target these 
entities by establishing sanctions committees aimed at the proper application of these 
measures by imposing their control on the application of smart sanctions and lifting them in



ـــــــــــبة في النزاعات الداخلیة بالجــــــــــاستهداف الكیانات المتسب دریسي              زاءات الدولیة الذكیة الصادرة عن مجلس الأمنـ

عبد االله

8

the event that they achieve their established or erroneous consequences. The application 
is in conformity with international legality and does not cause international economic or 
humanitarian crises, and this is reflected in our consideration of the work of the Sanctions 
Committee on the Libyan crisis and its terms of reference in the application of smart targeted 
sanctions to non-State entities that have caused their actions in the event of armed conflict 
Internal.

Key word : Security Council; threat to peace; targeting; non-State entities; Sanctions 
committees.

  :المقدمة

أصبحت النزاعات المسلحة الداخلیة تهدیداً مباشراً للسلم والأمن الدولیین، وذلك راجع للتطور الذي 

شهدته هذه النزاعات واستعمالها لأسلحة محرمة دولیاً، كما أنها انتقلت من المفهوم التقلیدي للنزاعات 

المسلحة والتي كانت تقوم بین عدة دول إلى المفهوم الحدیث الذي یعتبر الكیانات والأفراد والمیلیشیات 

  .طرفا فیها

ستوى الإنساني باستهدافها للمدنیین ونظراً للأضرار التي أصبحت تخلفها هذه النزاعات على الم

وانتهاكها لقواعد القانون الدولي الإنساني هذا من جهة؛ وتهدیدها لمصالح الدول الاقتصادیة والأمنیة من 

جهة أخرى، كان لزاماً على مجلس الأمن أن یتدخل ضمن سلطاته التي خولها إیاه میثاق الأمم المتحدة 

، وكان ذلك من خلال تدابیر قمعیة قد تستعمل فیها القوة العسكریة للحفاظ على السلم والأمن الدولیین

وتدعیم هذه الأخیرة بجزاءات ذكیة مستهدفة الكیانات والتنظیمات من غیر الدول والتي تسببت بأعمالها 

في نشوب نزاع داخلي مسلح، ولكن هذا الاستهداف قد یولد مجموعة من الاشكالیات القانونیة والإنسانیة، 

  :ما دفع بنا إلى طرح الإشكالیة التالیةوهذا 

لمصاف الدول تسببت بأعمالها في نشوب س الأمن أن یستهدف كیانات لم ترقكیف لمجل     

  نزاعات مسلحة داخلیة بجزاءات دولیة مستهدفة وذكیة؟

  :وللإحاطة بهذه الإشكالیة لا بد علینا أن نتبعها بمجموعة من التساؤلات الفرعیة ولعل أبرزها

ما هي الأسس القانونیة التي یستند إلیها مجلس الأمن في تبریره لاستهداف الكیانات المتسببة في - 

  النزاعات المسلحة الداخلیة؟

ما هي الآلیات التي یلجأ إلیها مجلس الأمن في تطبیقه للجزاءات الذكیة المستهدفة للكیانات من غیر - 

  ة؟الدول المتسببة في النزاعات المسلحة الداخلی

ولقد ارتأینا أن نقسم دراستنا إلى قسمین نتناول في القسم الأول التبریرات القانونیة لتدخل مجلس 

الأمن في النزاعات الداخلیة واستهدافه لكیانات لم ترق لمصاف الدول بتدابیر وعقوبات دولیة، لننتقل 

في تطبیقه لهذه الجزاءات وذلك بعدها في القسم الثاني إلى تحدید الآلیات التي یلجأ إلیها مجلس الأمن 

منه التي 29من خلال استغلال سلطاته المخولة له بموجب الفصل السابع من المیثاق ونص المادة 

تمنحه حق إنشاء ما یراه مناسبا من أجهزة فرعیة تابعة له وتعمل تحت إشرافه وذلك لحمایة السلم والأمن 

  . ة داخلیة تقوم بسبب كیانات لم ترق لمصاف الدولالدولیین من التهدیدات الناشئة عن نزاعات مسلح
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  .الأسس القانونیة لتدخل مجلس الأمن بموجب الجزاءات الذكیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة- 1

وضع میثاق الأمم المتحدة الأسس القانونیة لتدخل مجلس الأمن بموجب الجزاءات الذكیة في 

لال ما ورد في أحكام الفصل السابع من المیثاق وأحكام المادة النزاعات المسلحة الداخلیة، وذلك من خ

منه، وذلك نظراً للانتهاكات الجسیمة التي تسببها النزاعات الحدیثة والتي تشمل انتهاكات القانون 39

الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، لذلك سنتطرق إلى مساس النزاعات المسلحة غیر الدولیة بالسلم والأمن 

واعتماد مجلس الأمن على عدة تبریرات قانونیة لتدخله في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، لنختتم الدولیین

انات المتسببة في ــــاص مجلس الأمن في تطبیقه للجزاءات الذكیة المستهدفة للكیـــــــكل ذلك باختص

  .النزاعات الداخلیة

  .الدولیینتهدید النزاعات المسلحة غیر الدولیة السلم والأمن-1.1

یبدو من خلال مراجعة أحكام میثاق الأمم المتحدة أنها لا تشیر إلى تهدید النزاعات المسلحة غیر 

الدولیة السلم والأمن الدولیین، حیث تناولت الأوضاع المرتبطة بالنزاعات المسلحة الدولیة وأقرت بأنها 

بطة بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة حالات تمس بالسلم والأمن الدولیین دون إدراجها للأوضاع المرت

ضمن هذه الحالات، لهذه الأسباب اعتمد مجلس الأمن خلال تدخلاته في النزاعات الداخلیة على اعتبار 

، وقد 1990هذه الأخیرة بأنها نزاعات تمس السلم والأمن الدولیین، وذلك بعد انتهاء الحرب الباردة عام 

ذا الإطار بالوضوح والدقة وتشیر معظمها صراحة إلى نصوص اتسمت كل القرارات التي اتخذها في ه

الفصل السابع من المیثاق، بعدما كانت قراراته خلال الحرب الباردة تتسم بالغموض وعدم لجوئه إلى 

نصوص الفصل السابع، وما نستنتجه من خلال هذه القرارات أن مجلس الأمن لم یضع تعریفاً للسلم 

، وقد منح هذا الأخیر لمجلس الأمن اختصاصات الحفاظ 1ما ورد في المیثاقوالأمن الدولیین على غرار 

وسلطات هامة لتحقیق هذا المقصد، وذلك بالاعتراف له بصلاحیة تقریر العدوان وحالات التهدید أو 

  . 2الإخلال بهما، واتخاذ التدابیر العسكریة وغیر العسكریة لقمع هذه الحالات

ت بإدراج النزاعات المسلحة غیر الدولیة ضمن الحالات الواردة قام المجلس بموجب هذه السلطا

من المیثاق، وذلك من خلال تكییفه لمثل هذه النزاعات بأنها تهدید للسلم والأمن الدولیین، 39في المادة 

وأول نزاع داخلي أدرجه مجلس الأمن ضمن حالات التهدید للسلم والأمن الدولیین هو وضع الأكراد في 

، وقد عبر مجلس الأمن من خلال إصداره لهذا القرار 3)1991(688اق، وذلك بموجب القرار شمال العر 

عن قلقه إزاء القمع الذي یتعرض له السكان المدنیون العراقیون في أجزاء كثیرة من العراق بعد العملیات 

ى نطاق واسع عبر العسكریة التي قام بها النظام العراقي ضد الأكراد، والذي أدى إلى تدفق اللاجئین عل

الحدود الدولیة، كما طالب مجلس الأمن من خلاله بالوقف الفوري للقمع الذي یتعرض له المدنیون وإزالة 

  .4الخطر الذي یهدد السلم والأمن الدولیین في المنطقة

نستنتج من خلال ما قرره مجلس الأمن في القرار المذكور أعلاه أن النزاعات المسلحة غیر 

أن تمس بالسلم والأمن الدولیین، رغم عدم إدراجها ضمن أحكام الفصل السابع من المیثاق الدولیة یمكن
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نظراً للنتائج المترتبة عن مثل هذه النزاعات على سلم وأمن الدول المجاورة، یفهم من ذلك أن قیام دولة 

الدول المجاورة معینة بعملیات عسكریة ضد السكان المدنیین یؤدي إلى اتساع رقعة هذه العملیات إلى 

وإلى تدفق هؤلاء السكان علیها، وهو ما یشكل خطراً على السلم والأمن الدولیین في تلك المنطقة، ویمكن 

التأكید على ما استنتجناه من خلال الاطلاع على مختلف القرارات التي اتخذها المجلس فیما بعد في 

الأزمة الصومالیة، الأزمة اللیبیة، النزاع نزاعات مسلحة غیر دولیة مشابهة نذكر من بین هذه النزاعات

  .الداخلي في البوسنة والهرسك والوضع في إقلیم دارفور

ات الداخلیة بالجزاءات ـــــــات المتسببة في النزاعــــــــانــــرات مجلس الأمن لاستهدافه الكیـــــــــتبری-2.1

  .الدولیة الذكیة

ي النزاعات المسلحة الداخلیة واستهدافها بجزاءات دولیة یعتمد مجلس الأمن عدة مبررات لتدخله ف

ذكیة تهدف لحمایة المدنیین من التعرض لسلبیات التدابیر الشاملة ورعایة المصالح الاقتصادیة للدول 

المستهدفة هذا من جهة؛ ومن جهة ثانیة الحفاظ على السلم والأمن الدولیین، ولعل أبرز هذه التبریرات 

  .لمجلس لنظریة الاختصاصات الضمنیة ومسؤولیاته في حمایة المدنیینوأهمها؛ اعتماد ا

اعتماد مجلس الأمن على نظریة الاختصاصات الضمنیة كأساس لتبریر التدخل في النزاعات -1.2.1

  .الداخلیة

اعترفت محكمة العدل الدولیة بالسلطات الواسعة لمجلس الأمن وذلك من خلال تأكیدها لنظریة 

تقوم على الاعتراف للمنظمات الدولیة بمباشرة اختصاصات :" منیة للمجلس والتيالاختصاصات الض

ضمنیة لم ترد صراحة في المیثاق المؤسس للمنظمة، واستخلاصها ضمنا باعتبارها ضروریة لتحقیق 

أهداف المنظمة وممارسة وظائفها على أساس افتراض أن الدول عندما قررت إنشاء المنظمة إنما قررت 

، كما أقرت 5فس الوقت كل ما یلزمها من اختصاصات تمكنها من تحقیق أهدافها بصورة فعالةلها في ن

یمكن لأجهزة الأمم المتحدة أن تقوم بتفسیر نصوص المیثاق المتعلقة بمجال :" محكمة العدل الدولیة أنه

اختصاصاتها، والتي تكون ضروریة لممارسة نشاطاتها وتحقیق أهدافها عملاً بمبدأ اختصاص

، ویترتب على ذلك توسیع سلطات مجلس الأمن لأوضاع دولیة غیر مقررة صراحة ضمن 6الاختصاص

أحكامه یتمتع فیها بسلطة تقدیریة واسعة لمواجهة كل النزاعات المسلحة سواء الدولیة أو غیر الدولیة، وقد 

المسلح الداخلي الذي حدث أكدت غرفة الاستئناف للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة إثر النزاع

في إقلیم یوغسلافیا السابقة من خلال اعترافها بالسلطة التقدیریة الواسعة للمجلس في تحدید وجود تهدید 

للسلم، أو الإخلال به أو وقوع العدوان كما أن هذه السلطة غیر محددة لكن یجب أن تبقى في الحدود 

رر استناد مجلس الأمن لنظریة الاختصاصات الضمنیة التي رسمها میثاق الأمم المتحدة، ویمكن أن نب

من المیثاق یبدو 07الفقرة 2في تدخله في النزاعات المسلحة من غیر الدول من خلال ما ورد في المادة 

من خلال هذه المادة أن الأمم المتحدة یمكن لها التدخل في الشؤون الداخلیة للدول في حالة ارتكابها 
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ق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك خلال نزاعات مسلحة داخلیة تحدث لانتهاكات جسیمة لحقو 

  . فیها وهو ما یبرر مجلس الأمن لاستعمال السلطات المخولة له في الفصل السابع من المیثاق

  .مسؤولیة مجلس الأمن في حمایة المدنیین كمبرر لتدخله في النزاعات المسلحة الداخلیة- 2.2.1

مراجعة أحكام میثاق الأمم المتحدة أنها خولت الجهاز التنفیذي مسؤولیة الحفاظ یتضح من خلال 

على السلم والأمن الدولیین التي تعتبرها من المهام الرئیسیة الموكلة له بموجب نصوصه التي تنص 

وقد ،7صراحة على ذلك، وهذه المهام یتقید بها المجلس في النزاعات المسلحة الدولیة والنزاعات الداخلیة

إثر النزاع المسلح ) 2011(1973جسد مجلس الأمن فعلا نظریة مسؤولیة الحمایة عند إصداره للقرار 

، حیث عبر مجلس الأمن استناداً للفصل السابع من میثاق 2011الداخلي الذي وقع في لیبیا في فیفري 

هاكات الجسیمة لحقوق الإنسان الأمم المتحدة عن قلقة الشدید إزاء الوضع القائم في لیبیا، كما أدان الانت

والقانون الدولي في هذه المنطقة، ودعا إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والتقتیل والاضطهاد الذي 

یتعرض له السكان المدنیون من الهجمات المتكررة لكتائب القذافي التي أودت بحیاة الألاف من اللیبیین 

إلى اتخاذ التدابیر اللازمة والضروریة لحمایة المدنیین الأبریاء، كما دعا مجلس الأمن الدول الأعضاء

، نستنتج من هذا القرار 8وأماكن تواجدهم في المناطق المختلفة الموجودة في إقلیم الجماهریة العربیة اللیبیة

أن تدخل مجلس الأمن في الوضع في لیبیا یكمن أساسا في إعمال مبدأ مسؤولیة الحمایة للسكان المدنیین 

ر القتال وغیرها من أعمال العنف المختلفة، لیؤكد لأطراف النزاع ضرورة حمایة المدنیین وعدم من أثا

، ویمثل مبدأ 9استهدافهم أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت نزاعات مسلحة دولیة أو نزاعات غیر دولیة

سانیة في القرن الواحد مسؤولیة الحمایة تحولاً كبیراً في نهج الأمم المتحدة للتعامل مع الأزمات الإن

والعشرین، تأسس وتطور مبدأ مسؤولیة الحمایة نتیجة لأزمات إنسانیة عدیدة مر بها العالم في التسعینات 

من القرن الماضي ورداً على الجدل القائم حول شرعیة التدخل الإنساني من خلال الممارسات المیدانیة 

ر للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول ذات السیادة على لمجلس الأمن فقد تم استخدام مبدأ الحمایة كتبری

.10أساس أن حكومة الدول المستقلة لا ترید أن تحمي سكانها المدنیین من التهدیدات الجسدیة أو غیر قادرة

  .اختصاص مجلس الأمن بتطبیق الجزاءات الدولیة الذكیة على النزاعات المسلحة غیر الدولیة-3.1

من الدولیین المحور الرئیسي لعمل منظمة الأمم المتحدة فهو أحد الأهداف یعد إرساء السلم والأ    

الرئیسیة الواردة في میثاقها، وتحقیقاً لهذه الغایة تتخذ الهیئة مجموعة من التدابیر لمنع الأسباب التي تهدد 

ات المسلحة غیر السلم والأمن الدولیین، ومن بین هاته التدابیر التي یتمتع بها المجلس في مواجهة النزاع

الدولیة هو سلطته في فرض جزاءات ذكیة ضد أفراد وكیانات من غیر الدول والتي تعتبر أعمالها تهدیداً 

، وقد عالج مجلس الأمن عن طریق الجزاءات 11للسلم والأمن الدولي وسببا في تأجیج نزاع مسلح داخلي

حیث طبق 2003نغو الدیمقراطیة في عام الدولیة الذكیة عدة حالات نذكر منها النزاع الداخلي في الكو 

مجلس الأمن الجزاءات الذكیة ضد الأفراد والكیانات من غیر الدول، إذ قام مجلس الأمن باتخاذ القرار 
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حظراً على تورید الأسلحة 2003یولیه / تموز28والذي فرض بموجبه وللمرة الأولى في ) 2003(1493

الأجنبیة والكونغولیة الناشطة في إقلیم كیفوا الشمالیة والجنوبیة إلى جمیع الجماعات والمیلیشیات المسلحة

وإیتواري وإلى الجماعات التي لیست أطرافا في الاتفاق الشامل الجامع في جمهوریة الكونغو 

، أما عن النزاع الداخلي الذي دار في السودان في إقلیم دارفور فقد لجأ مجلس الأمن إلى 12الدیمقراطیة

لجنة مجلس الأمن عملاً بالقرار 2005مارس / أذار29ت الدولیة الذكیة، إذ أنشئت في تطبیق الجزاءا

بشأن السودان بغرض الإشراف على تدابیر الجزاءات ذات الصلة وقد فرض مجلس ) 2005(1591

الأمن حظراً على تورید الأسلحة إلى جمیع الكیانات غیر الحكومیة وجمیع الأفراد العاملین في ولایات 

، وقد وسع نطاق حظر الأسلحة وفرض 13ل دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور بمن فیهم الجنجویدشما

تدابیر إضافیة تشمل حظر السفر للأفراد الذین تحددهم اللجنة وتجمید أصولهم المالیة، وقد عزز تنفیذ 

ا النوع من ، ویعد من النماذج الحدیثة لهذ)2010(1945الحظر المفروض على الأسلحة بموجب القرار 

على 2011الجزاءات ما فرضه مجلس الأمن على أفراد وكیانات للنزاع الداخلي الذي دار في لیبیا عام 

وقد كانت بدایتها في بنغازي  ضد نظام 2011فیفري 17إثر اندلاع ثورة شعبیة مسلحة وذلك بتاریخ 

بشأن 1970نة عملا بالقرار الرئیس السابق معمر القذافي وقد أوجب تدخل مجلس الأمن فیه فأنشأ لج

للإشراف على التدابیر الخاصة بالحظر على الأسلحة وحظر السفر 2011فبرایر / شباط26لیبیا في 

، وتعد الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن ضد أفراد وكیانات من غیر الدول في غینیا 14وتجمید الأموال

من أحدث النماذج على الجزاءات 2012عام بیساو وبعد الانقلاب العسكري الذي حصل في هذا البلد 

أیار 18المفروضة بسبب الأوضاع الداخلیة للدول إذ أنشئت لجنة مجلس الأمن بشأن غینیا بیساو في 

  .15للإشراف على حظر السفر) 2012(2048عملا بالقرار 2012مایو 

علیه والتي یتضح لنا من هنا بأن مجلس الأمن هو صاحب الحق في تكییف الوقائع التي تعرض

، هذا الحق یجعله غیر ملزماً بالتقیید بأي تقریر یتخذه الغیر، ویظهر 16تشكل تهدیداً للسلم أو الإخلال به

ذلك من خلال العدید من المواقف التي اتخذها في هذا الشأن، وعدم تأثیره بادعاءات أعضاء الأمم 

، ولذلك لم یعد اهتمام 17ه أو وقوع عدوانالمتحدة أو الجمعیة العامة عن وجود تهدید للسلم أو إخلال ب

مجلس الأمن مقتصراً على النزاعات بین الدول وأعمال القتال الواسعة داخل حدود الدول وإنما أیضا المآسي

  . 18الإنسانیة الناجمة عن الاقتتال الداخلي والنزاعات المسلحة غیر الدولیة واستهدافها بجزاءات دولیة ذكیة

داف مجلس الأمن للكیانات المتسببة في النزاعات المسلحة الداخلیة بالجزاءات ات استھــــــآلی- 2

  .الدولیة الذكیة

الواقع أن الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن في السابق لم تكن موجهة بالشكل المطلوب لأنها 

الأمن عن في الغالب تخلف أثاراً وخیمة على الإنسانیة ولا تحقق الغرض من وجودها، لذلك تخلى مجلس 

المقاربة الشاملة لیخلفها بجزاءات دولیة ذكیة تستهدف كیانات وأفراد من غیر الدول، وهي إجراءات رادعة 
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خصصت لها مجموعة من الألیات التنظیمیة بغرض زیادة الفعالیة، وهذا ما سنراه من خلال البحث في 

  .لى الكیانات من غیر الدولالألیات التي كرسها مجلس الأمن للتطبیق الحسن للجزاءات الذكیة ع

  .بالجزاءات الدولیة الذكیةلكیانات من غیر الدول ااستھدافمجلس الأمن في لالأسس القانونیة-1.2

قد 39من میثاق هیئة الأمم المتحد نجد بأن نص المادة 41و 39بتحلیلنا لنصي المادتین 

وتصنیفها إن كانت تعتبر تهدیداً للسلم منحت مجلس الأمن الدولي سلطة تكییف الوقائع المعروضة علیه 

على سلطات مجلس الأمن في الاتخاذ 39والأمن الدولیین أو تعتبر من أعمال العدوان وتنص المادة 

من المیثاق وذلك لحفظ السلم والأمن الدولیین أو إعادته 42و41التدابیر اللازمة طبقا لأحكام المادتین 

لمجلس الأمن أن یقرر ما یجب اتخاذه :من المیثاق نرى بأن41، وبتحلیلنا لنص المادة19إلى نصابه

الأمم " من التدابیر التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ قراراته، وله أن یطلب إلى أعضاء 

، وهنا فتح المیثاق المجال لمجلس الأمن 20....تطبیق هذه التدابیر ویجوز أن یكون من بینها" المتحدة

التدابیر اللازمة لمواجهة الكیانات من غیر الدول باعتبارها تهدیداً للسلم والأمن الدولیین، ومن في تكییف 

بین هذه التدابیر نجد الجزاءات الذكیة التي تستهدف الكیانات المتسببة في النزاعات المسلحة الداخلیة عن 

لك تقیید حركة الأسلحة لإضعافهمطریق تجمید رؤوس أموال هذه التنظیمات وتقیید تحركاتهم وتنقلاتهم وكذ

  .وتقیید حركة السلع الأساسیة كالبترول والماس وذلك لإضعاف قوة هذه التنظیمات وحرمانها من قوتها

ومن هنا كان لمجلس الأمن أن یستغل الجزاءات الذكیة لاستهداف التنظیمات الإرهابیة الدولیة 

أى ذلك مفیدا للحفاظ على السلم والأمن الدولیین، وقد باعتبارها تهدیدا للسلم والأمن الدولیین متى ما ر 

ظهرت عدة تطبیقات لمجلس الأمن للجزاءات الذكیة الدولیة الموجهة ضد الكیانات المتسببة في النزاعات 

المسلحة الداخلیة، لعل أبرزها أزمة دارفور والنزاع اللیبي والنزاع المسلح الداخلي في غینیا بیساو وذلك من 

د حركة تنقلات الكیانات المستهدفة وحركة الأسلحة والسلع الأساسیة كالبترول والذهب وكذلك خلال تقیی

تجمید رؤوس الأموال وإدراج أسمائهم في القوائم السوداء المشمولة بالجزاءات الذكیة، وقد ینتج عن لجوء 

قد یدفع بهذا الأخیر مجلس الأمن للجزاءات الدولیة الذكیة بعض الإشكالیات القانونیة والإنسانیة مما

للبحث عن الألیات الكفیلة لتجنبها وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال البحث في الإشكالات القانونیة 

  .والإنسانیة للجزاءات الذكیة والبحث في كیفیة تعامل مجلس الأمن معها

  :الإشكالات القانونیة للجزاءات الدولیة الذكیة- 1.1.2

نیة إلى الحد من التطبیق الفعال للجزاءات الدولیة الذكیة، وهذا ما قد تؤدي بعض العراقیل القانو 

  :قد یؤثر بشكل غیر مباشر على السلم والأمن الدولیین، ولعل أبرزها

  .من المیثاق39التفسیرات الموسعة لنص المادة - 

  .عرقلة حق الفیتو للجزاءات الدولیة الذكیة- 

  .لذكیةتدخل الدول في توقیع الجزاءات الدولیة ا- 
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  .امتناع بعض الدول عن تنفیذ هذه الجزاءات- 

  .أما عن الإشكالات الإنسانیة فتختلف باختلاف نوع الجزاء المطبق على هذه الكیانات

  :الإشكالات الإنسانیة للجزاءات الدولیة الذكیة- 2.1.2

هدف لهذه تتعدد الإشكالات الإنسانیة للجزاءات الدولیة الذكیة وذلك راجع لنوع الجزاء المست

  :الكیانات ةلعل أبرز هذه الإشكالیات نذكر

یمكن للجزاءات الذكیة أن تنعكس سلبا على حق الفرد في العیش في مستوى لائق جراء التطبیق - 

  .الخاطئ لهذه التدابیر

  .قد تتأثر المتطلبات الیومیة للسكان كنتیجة للإغلاق الجوي خاصة إذا تعلق الأمر بالمعدات الطبیة- 

تؤثر الجزاءات الدولیة الذكیة على اقتصاد الدول كنتیجة لإعادة توجیه الكیانات المستهدفة لأثار هذه قد - 

  .الجزاءات على الأفراد والفئات الضعیفة في الدول المستهدفة بالجزاءات

وكنتیجة للأثار السلبیة لهذه الجزاءات على الجانب الإنساني كان لابد من تداركها وذلك من خلال 

  .عة من الإصلاحات العامة التي قد تؤثر على النتائج المرجوة من هاته التدابیرمجمو 

  :تفعیل الجزاءات الدولیة الذكیة المستهدفة للكیانات المتسببة في النزاعات الداخلیة- 3.1.2

تبقى الجزاءات الدولیة الذكیة باعتبارها نوعا مستحدثا من نظام الجزاءات تحوى بعض العراقیل 

  :كها وذلك من خلالوجب تدار 

إصلاح منظومة الجزاءات الذكیة وذلك من خلال إعادة النظر في مسألة حق الفیتو وكذلك التدعیم - 

  .الفني والمالي لمجلس الأمن الدولي

  .تفعیل الرقابة على أعمال مجلس الأمن الدولي إما عن طریق الرقابة الدولیة أو محكمة العدل الدولیة- 

  .  تفعیل التعاون بین مجلس الأمن وباقي التنظیمات الإقلیمیة لضمان التطبیق الحسن لهذه الجزاءات- 

  .سلطات مجلس الأمن في إنشاء لجان الجزاءات الذكیة المستهدفة للكیانات من غیر الدول-2.2

لثانویة لمجلس الأمن أن ینشئ من الفروع ا:" من میثاق الأمم المتحدة على أن29تنص المادة 

، وقد تزایدت الحاجة إلى تطبیق هكذا إجراء مع زیادة العمل بالجزاءات 21"ما یرى له ضرورة لأداء وظائفه

الدولیة الذكیة حیث تدعم بمجموعة من لجان الجزاءات أوكلت لكل واحدة منها حسب الحالة مهمة الرقابة 

ابیر عقابیة معینة على الأفراد على تنفیذ القرارات التي یصدرها مجلس الأمن والمتضمنة فرض تد

والمؤسسات والكیانات التي تشكل ممارستها تهدیداً خطیراً للسلم والأمن الدولیین، ویجد هذا المسعى سنده 

، وبناء 22من النظام الداخلي المؤقت للمجلس التي تكفل إنشاء مثل هذه الأجهزة28القانوني في المادة 

لس وتحت إشرافه، وتتألف من جمیع أعضائه، وعلى الدول كافة علیه تكون لجان الجزاءات تابعة للمج

موافاتها بتقاریر منتظمة بشأن الخطوات التي اتخذتها من أجل تنفیذ القرارات ذات الصلة بولایتها خلال 

یوما 90في العادة یتم الإجراء خلال أجل أقصاه تسعین (موعد یحدده القرار القاضي بفرض الجزاءات 
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، ویوعز إلى اللجنة أن تقوم بالتشاور مع الأمین العام لتمدید مهامها )اعتماد القراریحتسب من تاریخ

وتقدیم البرنامج خلال مدة محددة اعتباراً من تاریخ اعتماد القرار المنشئ لها، ما لم یتضمن هذا الأخیر 

فیما تحتاجه من دعم، بنداً صریحاً یحدد مهامها، كما تتشاور مع الأمین العام للأمم المتحدة بغیة النظر

وتلتمس هذه اللجان من الدول موافاتها بتقاریر حالة بشأن تنفیذ التدابیر الجزائیة التي فرضها مجلس 

، ومن هنا یتضح بأنه لمجلس الأمن أن ینشأ ما یراه مناسباً من فروع ولجان للجزاءات وذلك 23الأمن

تعمل وفقا لمضمون القرار المنشأ لها وتسعى بهدف تحقیق السلم والأمن الدولیین، كما أن هذه اللجان

لفرض رقابتها على الكیانات المتسببة في النزاعات المسلحة الداخلیة من خلال ما تملكه من سلطات في 

تنفیذ هذه التدابیر وتجنیب الدول والمدنیین الأزمات الإنسانیة والاقتصادیة ولكن كیف یتم ذلك، هذا ما 

والمستهدفة لكیانات متسببة في 1970لجنة الجزاءات المنشأة بموجب القرار سنراه من خلال بحثنا لعمل

  .تهدید السلم في لیبیا وما جاورها من دول

  .المستهدفة للكیانات المتسببة في النزاع المسلح اللیبي1970عمل لجنة -3.2

الخاصة 1970نة تتكامل الأدوار بین الفروع التابعة للجان والجزاءات، وكذلك الحال بالنسبة للج

بالجزاءات المستهدفة للكیانات المتسببة في النزاع المسلح اللیبي، ولذلك سنرى عملها من خلال تحدید 

ائمة ــــــالمهام الموكلة لها وعمل فریق الخبراء التابع لها، وعمل المنسق المعني برفع الأسماء من ق

  .الجزاءات الموحدة

  .1970ءات المهام الموكلة للجنة الجزا- 1.3.2

تضم اللجنة أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، وتتخذ قراراتها بتوافق الآراء وتضع اللجنة 

  :، وتكلف اللجنة بما یلي24تقاریر سنویة عن أنشطتها، كما أنه للجنة مبادئ توجیهیة لتسییر أعمالها

.رصد تنفیذ تدابیر الجزاءات- 

فر وتجمید الأصول والنظر في طلبات الإعفاءات من تحدید الأفراد الذین یخضعون لتدابیر حظر الس- 

.هذه التدابیر

.وضع المبادئ التوجیهیة التي ترى أنها ضروریة لتسهیل تنفیذ تدابیر الجزاءات- 

تقدیم أول تقریر إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثین یوما عن أعمالها، ثم موافاة المجلس لاحقا بما - 

.رتراه اللجنة ضروریا من التقاری

تشجیع الحوار بین اللجنة والدول الأعضاء المهتمة بالأمر، ولا سیما دول المنطقة بطرائق منها دعوة - 

.ممثلي تلك الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفیذ التدابیر

السعي للحصول من جمیع الدول على المعلومات قد ترى أنها مفیدة عن الإجراءات التي تتخذها من - 

.فیذ الفعال لتدابیر الجزاءاتأجل التن
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فحص المعلومات المتعلقة بالانتهاكات المزعومة للتدابیر أو عدم الامتثال لها واتخاذ الإجراءات - 

.25المناسبة بشأنها

تحدید السفن الخاضعة لبعض أو كل التدابیر فیما یتعلق بمحاولات التصدیر غیر المشروعة للنفط بما - 

.تجات النفطیة المكررةفي ذلك النفط الخام والمن

  :أما عن معاییر الإدراج في قائمة الجزاءات طبقا للقرارات المتصلة به فهي

الكیانات والأفراد الذین یشاركون أو یتواطؤون في الأمر بارتكاب انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان ضد - 

خرى ویشمل ذلك التخطیط أشخاص في لیبیا أو التحكم في ارتكاب تلك الانتهاكات أو توجیهها بطریقة أ

للقیام بهجمات ضد السكان المدنیین والمرافق المدنیة أو قیادة تلك الهجمات أو الأمر بارتكابها بما ینتهك 

.أحكام القانون الدولي بما في ذلك عملیات القصف الجوي

.26أتمرون بأمرهمالأفراد الذین یعملون باسم الكیانات أو الأفراد المحددین أعلاه أو ینوبون عنهم أو ی- 

وخاصة ) 2011(1970الكیانات أو الأفراد الذین انتهكوا أو ساعدوا في التهرب من أحكام القرار - 

.27الحظر على الأسلحة، أو ساعدوا أخرین على القیام بذلك

في سیاق التصدیر غیر المشروع للنفط في لیبیا أو السعي إلى تصدیره بصورة غیر مشروعة یجوز - 

من القرار 10دد السفن الخاضعة لبعض أو كل التدابیر المنصوص علیها في الفقرة للجنة أن تح

.یوما قابلة للتجدید من قبل اللجنة) 90(، على أساس كل حالة على حدة، لمدة تسعین )2014(2146

التخطیط لانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي المعمول به أو أعمال تشكل - 

.اكات لحقوق الإنسان أو توجیه تلك الأعمال أو ارتكابها في لیبیاانته

تقدیم الدعم إلى الجماعات المسلحة أو الشبكات الإجرامیة من خلال الاستغلال غیر المشروع للنفط - 

.الخام أو لأي من المواد الطبیعیة الأخرى في لیبیا

.بالنیابة عنهم أو بتوجیه منهمالعمل لصالح المدرجین في القائمة من أفراد وكیانات أو- 

توجیه تهدیدات إلى المؤسسات المالیة الحكومیة اللیبیة وشركة النفط اللیبیة الوطنیة أو إكراهها على - 

.أمور، أو القیام بأي أعمال قد تفضي إلى اختلاس الأموال الحكومیة اللیبیة أو تسبب في ذلك

متحدة بمن فیهم أعضاء فریق الخبراء أو إعطاء الأوامر التخطیط للقیام بهجمات على موظفي الأمم ال- 

. للقیام بتلك الهجمات أو رعایتها أو المشاركة فیها

  .1970عمل فریق الخبراء الداعم للجنة - 2.3.2

، وهو مؤلف من ستة )2011(1973تتلقى اللجنة الدعم من فریق للخبراء أُنشئ عملا بالقرار 

13لعمل من مقار إقامتهم، وقد تم تمدید ولایته الحالیة بموجب الفقرة خبراء، ویضطلع أعضاء الفریق با
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، ویكلَّف فریق الخبراء 2015نوفمبر/تشرین الثاني15حتى ) 2017(2362من قرار مجلس الأمن 

28:یليبالاضطلاع بما

والمعدل ) 2011(1970من القرار 24مساعدة اللجنة في أداء ولایتها على النحو المحدد في الفقرة - 

.في قرارات لاحقة

جمع وبحث وتحلیل المعلومات التي ترد من الدول وهیئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقلیمیة ذات - 

، وبخاصة 1970الصلة والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفیذ التدابیر المنصوص علیها في القرار 

.حالات عدم الامتثال

دول أخرى في السلطات اللیبیة، أوینظر المجلس، أو اللجنة، أوتقدیم توصیات بالإجراءات التي قد- 

.اتخاذها لتحسین تنفیذ التدابیر ذات الصلة

.تقدیم تقریر مؤقت وتقریر ختامي إلى المجلس یضمنهما استنتاجاته وتوصیاته- 

اللجنة، یعمل الفریق بتوجیه من اللجنة ویعیِّن الأمین العام للأمم المتحدة أعضاؤه بالتشاور مع 

وقد حث مجلس الأمن جمیع الدول وهیئات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في لیبیا والأطراف المهتمة الأخرى على أن تتعاون بالكامل مع الفریق، وبخاصة في ما یتعلق 

علیها في القرارات، وتحدید بتقدیم المعلومات التي تتوافر لدیها عن تنفیذ تدابیر الجزاءات المنصوص

حالات عدم الامتثال، وشجع مجلس الأمن كذلك بعثة الأمم المتحدة للدعم في لیبیا والحكومة اللیبیة على 

تقدیم الدعم للأعمال التي یضطلع بها الفریق في مجال التحقیق في لیبیا، بما في ذلك عن طریق تقاسم 

  .29ل إلى مرافق تخزین الأسلحة حسب الاقتضاءالمعلومات وتیسیر العبور، ومنح حریة الوصو 

  .1970عمل المنسق المعنى برفع الأسماء من قائمة الجزاءات الخاصة بلجنة - 3.3.2

یجوز للدول الأعضاء أن تقدم إلى اللجنة في أي وقت طلبات خاصة بشطب أفراد وكیانات 

ذي یرغب في تقدیم طلب یمكن لصاحب الطلب ال، كما 1970مدرجة أسماؤهم على قائمة الجزاءات 

، أو عن المنسق المعني برفع الأسماء من القائمةخاص بالشطب أن یفعل ذلك إما بصورة مباشرة إلى 

لم یجر إعادتها إلى مقدمها إن طلبات الشطب التي طریق دولة الإقامة أو دولة الجنسیة التابع لها،

یحیلها المنسق على الفور إلى أعضاء اللجنة والدول التي اقترحت إدراج أسماء أصحابها في القائمة 

ودولة الإقامة والجنسیة أو دولة التأسیس وهیئات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأي دولة یعتبرها معنیة 

یة متصلة بطلب الشطب خلال شهرین، ویجوز له أن بالأمر، ویطلب من هؤلاء تقدیم أیة معلومات إضاف

یتحاور معها حول أراء الدول بشأن مدى وجاهة الاستجابة لطلب الشطب والمعلومات والأسئلة 

، ویحیل على الفور طلب الشطب إلى فریق 30والتوضیحات التي قد ترغب في إحالتها إلى مقدم الطلب

من القائمة خلال شهرین بالمعلومات المتصلة بالطلب الرصد الذي یزود المنسق المعنى برفع الأسماء

كقرارات المحاكم وإجراءاتها والتقاریر الاخباریة والمعلومات التي تتبادلها الدول مع الفریق، والتقییمات 
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الصحیحة للمعلومات والأسئلة التي یود الفریق توجیهها إلى مقدم الطلب، وفي نهایة فترة الشهرین 

لومات یقدم المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة المعلومات إلى اللجنة تقریراً المخصصة لجمع المع

خطیاً مستكملاً لتقدم المحرز، ویجوز له تمدید فترة شهرین إذا لزم الأمر للبحث عن المزید من 

  .31المعلومات

ا بشأن یقوم المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة بعرض التقریر ویجیب على أسئلة أعضائه

الطلب، بعدها تقرر اللجنة إذا كانت توافق علیه فإذا وافقت تبلغ المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة  

بقرارها ویقوم بإبلاغ مقدم القرار ویشطب الاسم، وإذا رفضت الطلب تبلغه بقرارها مشفوعاً بتعلیقات 

راجه في القائمة وبعد تبلیغها الرفض إیضاحیة وبأي معلومات إضافیة وبموجز سردي مكملاً لأسباب إد

یوجه أمین المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة إلى مقدم الطلب خلال خمسة عشر یوما مع نسخة 

مسبقة إلى اللجنة رسالة تشمل إبلاغه قرار اللجنة الإبقاء على اسمه مدرجا في القائمة كما یتولى تقدیم 

  .32ضمن خلاصات أنشطتهتقاریر نصف سنویة إلى مجلس الأمن تت

1970هذا فیما یخص عمل المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة وذلك كدعم لعمل لجنة 

وفریق الخبراء فقد یقع الخطأ في الإدراج في قوائم الجزاءات ولابد من تصحیح هذا الخطأ ولذلك أنشأ 

من من تطبیق الجزاءات الدولیة الفریق المنسق المعني برفع الأسماء من القائمة، هذا ویهدف مجلس الأ

الذكیة على الكیانات التي تسعى إلى تهدید السلم والأمن الدولیین ومنع انتشار الدیمقراطیة وحقوق الإنسان 

كما حدث في حالة لیبیا فهي من بین الدول التي استهدفها مجلس الأمن بهاته الجزاءات وذلك بهدف 

قانون الدولي الإنساني ونشر الدیمقراطیة والذي یعتبر تهدیداً ردعها عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان وال

.صریحاً للسلم والأمن الدولیین

  :خاتمة

استهداف الكیانات المتسببة في النزاعات :" توصلنا من خلال ورقتنا البحثیة الموسومة بعنوان  

  :نذكر منها، إلى مجموعة من النتائج"الداخلیة بالجزاءات الدولیة الصادرة عن مجلس الأمن

أن مجلس الأمن یلجأ إلى استهداف النزاعات المسلحة الداخلیة وذلك باعتبارها تهدیداً للسلم والأمن - 

الدولیین، والتي تدخل ضمن اختصاصاته المنصوص علیها في الفصل السابع من المیثاق، خاصة نص 

  .منه41و39المادتین 

حة الداخلیة القائمة بین الكیانات من غیر الدول على یبرر مجلس الأمن تدخلاته في النزاعات المسل- 

اختصاصاته الضمنیة التي تسمح له بالتدخل في كل ما یهدد السلم والأمن الدولیین ولو لم یكن مذكوراً 

اق، أو اعتماده على مسؤولیة حمایة المدنیین الذین لم تستطع دولهم أو لم ـــــــوص المیثـــــصراحة في نص

  .ترد حمایتهم
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ظهرت عدة تطبیقات لمجلس الأمن في تدخلاته لحل النزاعات المسلحة الداخلیة باستهدافه للكیانات - 

المتسببة في هذا النزاع وتجنیب المدنیین والدول الأزمات الإنسانیة والإقتصادیة، ولعل أبرز هذه 

یه، وكذلك تدخله في النزاع التطبیقات حله للنزاع المسلح في إقلیم دارفور باستهدافه الكیانات المتسببة ف

  .القائم في لیبیا وذلك باستهدافه لنظام القذافي والكیانات التابعة له وتجنیب المدنیین الأزمات الإنسانیة

یلجأ مجلس الأمن في تطبیقه للجزاءات الذكیة المستهدفة للكیانات المتسببة في النزاعات المسلحة - 

من المیثاق والتي تخوله إنشاء ما یراه 29عملا بنص المادة الداخلیة إلى إنشاء لجان للجزاءات وذلك

  .مناسبا من فروع تعمل تحت إشرافه ورقابته، وذلك بهدف حفظ السلم والأمن الدولیین

تعمل هذه اللجان على التطبیق الحسن والمستهدف للكیانات وتجنیب الدول والمدنیین الأزمات الإنسانیة - 

خلال التعاون بین اللجنة وجمیع الأجهزة التابعة لها لفرض رقابتها على والاقتصادیة، ویكون ذلك من 

تطبیق هذه التدابیر ورفعها في حالة تحقیقها للنتائج المرجوة منها أو استهدافها لكیانات لا صلة لها 

  .بموضوع النزاع

ة في النزاعات أما عن أهم التوصیات التي نرى بأنها واجبة، خاصة في مجال استهداف الكیانات المتسبب

  :الداخلیة بالجزاءات الدولیة الذكیة نذكر

لا بد أن تكون هذه الجزاءات تتلائم مع الكیانات من غیر الدول والتي یرى مجلس الأمن بأنها قد - 

تسببت في تهدید السلم أو الإخلال به، ویتم ذلك بالعمل المیداني للجنة الجزاءات وتقییمها لنجاح هذه 

  .االتدابیر من عدمه

لا بد أن لا تستهدف هذه الجزاءات السلع والمواد الأساسیة للدول وأن لا تتسبب في أزمات غذائیة قد - 

  .تؤدي إلى خلق أزمات دولیة وإنسانیة المجتمع الدولي في غنى عنها

لا بد أن تحدد هذه الجزاءات بفترة زمنیة وأن ترفع متى ما حققت النتائج المرجوة منها، وأن لا تعتبر- 

    .أداة في ید مجلس الأمن والدول المشكلة له لتحقیق مصالح ذاتیة تحت غطاء شرعي أممي
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قانون دولي عام، كلیة الحقوق، جامعة دمشق، : المعاصر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص
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26: دة الأولى منه، الصادر في مدینة سان فرنسیسكو في یومدیباجة میثاق الأمم المتحدة والما: أنظر-2
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، أخذت بها المحكمة القضاء الأمریكينظریة الاختصاصات الضمنیة هي نظریة قدیمة تعود أصولها إلى -5

العدل الدولي أیضا في ، كما أخذت بها محكمة 1922أوت 22الدائمة للعدل الدولي في رأیها الصادر في 

: ات تجدد مبررها في ضرورتها، نقلا عنحكمها الصادر في قضیة جنوب غرب إفریقیا، حیث جاء فیه الصلاحی

في دور مجلس الأمن في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر لعمامرة لیندة، 

.41. ، ص2012-2011: السنة الجامعیةتحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، : القانون، تخصص

6- voir : CIJ, Avic consultatif du 20 Juillet de penses de Nation Unies, (Articles 17, 
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vue Le : 13/02/2018 au 15h : 34.
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en quété d’application par la communauté internationauté international, Revue 
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بدعوة من الأمین العام للأمم المتحدة وبمبادرة من الحكومة الكندیة تم تشكیل اللجنة الدولیة المعنیة بالتدخل -9

، تنصب مهامها على وضع أسس التدخل الإنساني، في دیسمبر 2000في سبتمبر ) ICISS(وسیادة الدول

ى استبدال التدخل الدولي الإنساني توصلت اللجنة إلى وضع تقریرها ونشره، وقد خلص هذا الأخیر إل2001

. سابق، صفي تنفیذ قواعد القانون الدولي، مرجع لیندة لعمامرة، دور مجلس الأمن : بمسؤولیة الحمایة، نقلا عن
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